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أصل هذا الكتاب رسالة تقدم بها مؤلفها لنيل درجة الدكتوراه في باريس، ولذلك سيلاحظ القارىء العربي كثرة استعمال المراجع الأجنبية فيها.
يتعرض هذا الكتاب إلى دراسة العلاقة الموجودة بين شكل العمران وطبيعة السلطة من المنظورين التاريخي والفقهي. وينطلق من فرضية وجود ارتباط تبعي واطرادي بين طرفي هذه الثنائية، قد يرقى إلى مرتبة السنة الكونية التي تلازم المدن أو الاجتماع البشري بالمفهوم الخلدوني. وبمعنى آخر يمكن تفسير الكثير من مظاهر البيئة الحضرية في أي مدينة بطريقة توزيع السلطة داخل المجتمع، وبنوع النظام الإداري والقوانين التي يخضع لها الممارسون الحضريون في تصرفاتهم. ونقصد هنا بالممارسين الأفراد والجماعات، وممثلي الإدارة العامة التي تتولى شؤون المدينة.
منهجية البحث ومصادره

يمكن تسمية المنهج المتبع في هذه الدراسة بالتاريخ التطبيقي الذي يعتمد على المنهج التجريبي في أغلب مراحله. فهو يقتضي تحديد عينة البحث وعزلها مكانا وزمانا، ثم حشد المعلومات الممكنة عنها وتحليلها، ثم تركيبها وصياغتها صياغة علمية على وفق نموذج تعليلي يمكننا به الوصول إلى أحكام كلية تتعدى زمان العينة ومكانها.

وعلى الرغم من صعوبات إخضاع مادة التاريخ إلى مقتضيات التجريب المتداول في العلوم الطبيعية التزمنا بهذا المنهج بغية التوصل إلى نسبة من الموضوعية في أحكامنا ونتائجنا.

وقع الاختيار من حيث العينة على المغرب الأوسط في أثناء العهد العثماني الممتد من 1516 إلى 1830 وقد وقع الاختيار لسببين، إلى حد ما، عن باقي التاريخ. الأول: بداية المرحلة كانت بتسليم العثمانيين – الأتراك أصلاً – والمتميزين عن السكان المحليين من العرب والبربر إدارة المدينة. والثاني: نهاية المرحلة بالاحتلال الفرنسي للمنطقة الذي بدأ سنة 1830.
أما عن المصادر الأولية للبحث، فإن الدراسة من ناحية الآثار تقوم على الرصيد الكبير من الخرائط والصور التي خلفتها الإدارة العسكرية الفرنسية، إضافة إلى الآثار العمرانية الموجودة إلى يومنا. وتعد الوثائق العثمانية الموجودة في المركز الوطني للأرشيف في الجزائر – عاصمة الإقليم – الشق الثاني من المصادر، ويتكون مجموعها من حوالي 20000 وثيقة شرعية، و520 سجلٍّ للبايلك وبيت المال، و4000 أمر سلطاني أو فرمان، حصل عليها المؤرخ المرحوم الأستاذ أحمد توفيق المدني وترجم منها حوالي 2500 من اللغة العثمانية إلى العربية، في حين بقيت 1500 غير مترجمة.

وقد تعرضنا لهذا الأرشيف بالتجريد والتحليل طيلة سنة (سبتمبر 91- سبتمبر 92) بغرض انتقاء الوثائق المتعلقة بمجال العمران والبيئة الحضرية. 
عرض أجزاء الكتاب

يتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء؛ يتناول الجزء الأول منه تعريف المفاهيم الكلية لثنائية المدينة والسلطة في ضوء التصور الإسلامي، ثم ينتقل إلى عرض الإطار التشريعي والأجهزة السياسية والإدارية والقضائية التي جسَّدت هذه العلاقة.

ونظراً لكون العهد العثماني آخر عهود الحكم الإسلامي بمفهوم الخلافة. أتخذ هنا نموذجاً لآخر ما وصل إليه النظام الإداري الإسلامي سواء من الناحية النظرية أو من الجانب التطبيقي. كما أن قرب عهدنا – نسبيّاً – بهذه التجربة ووفرة الوثائق وبقاء الشواهد العمرانية يؤهلنا أكثر من غيره من تقييم تراثنا والاستفادة منه.

قسم المؤلف الجزء الأول على أربعة فصول. تهدف في مجموعها إلى عرض بعض المفاهيم الرئيسة التي يقوم عليها محتوى الكتاب. فالفصل الأول يدور أساساً حول دراسة الثنائيات الناتجة من العناصر الثلاثة: العمران والسلطة والإسلام. في حين تتعلق الفصول الثلاثة الأخرى بالأجهزة الإدارية والقضائية، والقواعد القانونية والفقهية، التي تضمن ارتباط الممارسة الحضرية بالأحكام الشرعية الإسلامية. وبمعنى آخر بيان كيفية تأثير السلطة في شكل المدينة. 

أما الجزء الثاني فيعرض علاقة المدينة والسلطة على مستوى قاعدي، يتمثل في الإدارة اليومية للأنشطة الحضرية كلها، التي يقوم عليها الاجتماع البشري.
ويتم ذلك من خلال تحليل الأجهزة الإدارية المكلفة بذلك، والأنظمة التي تطورت على مدى التاريخ الإسلامي التطبيقي في إدارة المدن والأمصار.

ويقدم لنا النموذج العثماني بالمغرب الأوسط أمثلة حيّة ومجسّدة لما كانت عليه هذه الأجهزة والأنظمة، تعضد التحليل النظري السابق لثنائية المدينة والسلطة.

وقسّم هذا الجزء على أربعة فصول، يغطي مجموعها ملامح الإدارة المحلية اليومية في المدينة. فالفصل الخامس يتعلق بطريقة التوزيع العقاري وآلياته وكذا هوية الملاك الرئيسين، في حين ترتبط الفصول: السادس والسابع والثامن بالممارسة اليومية للإدارة المحلية والحسبة من خلال تسيير الخدمات العمومية والأحياء السكنية والحرفية والأسواق في المدينة.
أما الجزء الثالث فهو عرض للتجربة العثمانية في ميدان التهيئة الإقليمية والتعمير في ضوء الإطار التشريعي الإسلامي العام. فالفصل التاسع يستعرض المسار الإداري والقضائي للمشروع الحضري، بينما تتعلق الفصول الثلاثة الباقية بالأعمال الكبرى التي قامت بها السلطات العثمانية في ميدان التعمير، وذلك في ضوء مفهوم المصلحة الشرعية العامة. وقد كان للمأساة الأندلسية من زاوية التاريخ أثرها العميق في التجربة العمرانية العثمانية، التي تزامنت مع استلامهم مقاليد الحكم في المنطقة. 
أما الفصل الأخير فقد أشتمل على استنباطات مستخرجة من الأجزاء الثلاثة. وعلى الرغم من الصبغة التاريخية والفقهية للدراسة، اجتهد المؤلف لتكون الاستنتاجات مستقلة عن إطارها الزمني، ولتتجاوب مع مشكلات المدينة المعاصرة.
وفي الفصل الأخير المعنون بـ: تجديد العمران الإسلامي، قال المؤلف: تعدُّ مسألة المرجعية مشكلاً أساسياً في النظام القانوني والإداري في بلداننا الإسلامية. فقد حدث انقطاع تاريخي في الإدارة وكيفية ممارسة السلطة بسبب الاحتلال الغربي. وقد أخذ هذا الانقطاع شكل الازدواجية في بداية الأمر، حيث كان النظام الموروث من العهد العثماني يتعايش مع النظام الإداري الغربي الدخيل، ثم بدأ التشريع الإسلامي في شكله التقليدي يتقلص شيئاً فشيئاً مع تحكم الإدارة الأجنبية في المجالات الحيوية، ويقتصر على الأحوال الشخصية. ولعل المدينة أصدق صورة لهذا الانقطاع حيث نشأت بجانب المدينة العتيقة، التي شهدت تشوهات لا مثيل لها في التاريخ – ضرة لها بجانبها سميت بالمدينة الحديثة. وقد كان من وراء هذه التغيرات الفضائية آليات تشريعية خفية، وضعت ابتداءاً لتخدم في الغالب السلطة الاحتلالية ونزعتها المهيمنة. وقد تكللت في ميدان تخطيط المدن وإدارتها بما يسمى بالمنظومة العمرانية الحالية.
ولعل الأخطر من ذلك أنه بعد استقلال الكثير من البلدان الإسلامية لم يكن هناك أي مجهود لإعادة النظر في هذه المنظومة على وفق المعطيات الحضارية للمجتمع. بل إن السلطات الوطنية قد تبنتها بكل حذافيرها. واكتفت بحذف بعض العبارات التي تمس السيادة الوطنية.

وبعد عشرات السنين من الممارسة الإدارية في ظل الاستقلال ترسخت تلك المنظومة أكثر، فقد أدت المحاولات المتعددة ، التي قامت بها السلطات الوطنية لإعداد المنظومات العمرانية إلى تثبيت النموذج الغربي والزيادة في تنقيحه على وفق آخر تطوراته في بلدانه الأصلية. بل إن الأنظمة الإدارية في بلداننا ازدادت تمسكاً وتعلقاً به نتيجة الفلسفة التقدمية التي واكبت إرهاصات الاستقلال، التي وضعت قصد الخروج من دائرة التخلف واللحاق بركب البلدان المتقدمة. وهكذا أصبح النموذج الغربي الذي يرادف العمران العصري المثل الأعلى للإدارة، الذي ما فتئت تصبو إليه هيئات التشريع الحضري؛ حيث لم توفر جهداً في استيراد كل ما ثبت استعماله في تلك البلدان. وفي الوقت نفسه غدا النموذج القديم والمحلي، سواء منه التشريع أو التراث المادي، رمزاً للعهد البائد الذي لا يصلح إلا للتذكير بالماضي. بل إن التقدم أصبح يقاس أحياناً بدرجة الابتعاد عنه والتخلص من آثاره في الحياة العامة، وبعدد العمارات العصرية التي أخذت تملأ مدننا. وقد تكون هنا مقولة ابن خلدون (في أن المغلوب مولع أبداً بتقليد الغالب) الصورة التاريخية الوفية لبلداننا الإسلامية في تفريطها في مقوماتها الحضارية وانجذابها وراء النموذج الغربي دون وعي.
والواقع أن هذا الموقف السلبي من التراث والتاريخ، والانجذاب وراء النموذج العصري، لم يقتصر على البلدان الإسلامية وحدها. بل إن المدنية العالمية بأنماطها الحضرية وأنظمتها ومعطياتها الجغرافية والتاريخية لم تستطع مقاومة ذلك النموذج العصري الذي فرض نفسه فلسفياً باسم التقدم، وتطبيقاً بالحلول التقنية البسيطة والفاعلة لمشكلات الإنسان اليومية التي أنشأها بنفسه.

ولعل نزعة الهروب إلى المستقبل، والتنكر لكل موروث أو قديم، قد راح ضحيتها حتى المجتمعات الغربية المصدرة لها. وذلك ما سنراه في بعض ردود الأفعال التي لا تزال تتبلور منذ السبعينات إلى يومنا في أشكال بديلة للعصرانية. وعلينا هنا أن نعترف بتشعّب النقاش في هذا الموضوع لارتباطه بجميع مظاهر حياة السلالة البشرية، أو ما يمكن تسميته بالمسألة الحضارية. ولذلك فسنحاول جاهدين فيما بقي الاقتصار على جانب العمران وفي ظل فرضيتنا المهيكلة لهذه الدراسة. وهي ارتباط أزمة المدينة بأزمة السلطة، وبشقيها الأساسيين توزيع الأدوار وقواعد الممارسة. وبقول آخر  إنّ شيوع الإحساس بوجود ما يسمى بأزمة العمران العصري يدفعنا إلى طرح الموضوع في بعده العالمي، وفي الوقت نفسه محاولة معالجته في منظور إسلامي من خلال محاولة الاستنباط من التجربة العثمانية التي عشناها من خلال هذه الدراسة.

ويتأسس استنباطنا هنا على محورين رئيسين: أحدهما حول إمكان صياغة أحكام الشريعة بما يناسب الاحتياجات العصرية ومظاهر أزمة المدنية، ويتعلق الثاني بدور التاريخ بوصفه رصيداً من التجارب المشتركة بين البشر.  

